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)395-2020-VR( :القرار رقم

)2291-2020-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - الفاتورة الضريبية - مشتملات الفاتورة الضريبية - الرقم الضريبي - غرامة 
مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة مخالفـة 
أحـكام النظـام واللائحـة التنفيذيـة لضريبـة القيمـة المضافـة - أسـس المدعـي اعتراضـه 
علـى أن الفواتيـر التـي لا تحمـل الرقـم الضريبـي هـي فواتيـر قديمـة ولديـه فواتيـر جديدة 
تشـتمل علـى الرقـم الضريبـي - دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن عـدم تضميـن الفاتورة 
الضريبيـة المبسـطة بيـان رقم التعريـف الضريبي مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية توجب 
معاقبـة الخاضـع للضريبـة بالغرامـة المنصـوص عليهـا نظامًـا - ثبـت للدائـرة أن فواتيـر 
المدعي التي أرفقتها المدعى عليها لم تشتمل على رقمه الضريبي، ولا يؤثر على ذلك 
نمـوذج الفاتـورة التـي أرفقهـا بمذكرتـه؛ لكونهـا لا تحتـوي على مبيعـات ولا تاريخ إصدار. 
ا وواجب النفاذ بموجب المادة )42( من  مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائيًّ

قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )38( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )8/53/ب( مـن اللائحـة التنفيذية لنظـام ضريبة القيمة المضافة الصادرة  	-
بتاريـخ  رقـم )3839(  للـزكاة والدخـل  العامـة  الهيئـة  إدارة  بموجـب قـرار مجلـس 

1439/12/14هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 1442/03/16هــ الموافـق 2020/11/02م، اجتمعـت الدائـرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المرفوعة من )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها 
لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم الدعوى (V-2020-2291) بتاريخ 2020/01/05م، 

استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعـي )...(، هويـة وطنيـة رقم )...( مالك ورشـة 
)...( سجل تجاري رقم )...( تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على قرار المدعى عليها 
بفرض غرامة الضبط الميداني عليه بمبلغ وقدره )10,000( ريال؛ حيث جاء فيها: »أعترض 
على قرار الهيئة لعدة أسـباب: أولً: المحل لا يوجد فيه مبيعات ونشـاطه إصلاح أجهزة 
كهربائيـة بمبالـغ زهيـدة لا تحتمـل مثـل هـذه الغرامـة. ثانيًـا: أطالـب بإلغاء هـذه الغرامة 
ا، وأنا على استعداد لإغلاق المحل؛ لأن إغلاقه أفضل من مطالبتي بالسداد وإيقاف  كليًّ

حساباتي. وفقكم الله«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعى عليها أجابـت بمذكرة رد جاء فيها: »1- قام ممثلو 
الهيئة بتاريخ 2019/09/30م، بالشخوص إلى موقع المدعي، وفحص الفواتير المبسطة 
التـي يقدمهـا بعـد تلقيهـم بلاغًـا بقيـام المدعـي بمخالفـة أحـكام نظـام ضريبـة القيمـة 
الفاتـورة  لاشـتراطات  مخالفتهـا  تبيـن  المعاينـة  وبعـد  التنفيذيـة،  ولائحتـه  المضافـة 
المبسطة الواردة في الفقرة )ب( من الفقرة الثامنة من المادة الثالثة والخمسين من 
اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، والتـي جـاء فيهـا: »يجـب أن تحتـوي 
الفاتورة الضريبية المبسطة على التفاصيل الآتية: ب-اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه 
الضريبي«، )مرفق الفاتورة ومحضر الضبط(، 2- وبعد التثبت من مخالفة المدعي لأحكام 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة لمـا تـم تبيانـه أعاله، قامـت الهيئـة 
بفرض غرامة بقيمة )10,000( ريال سعودي، بناءً على الفقرة الثالثة من المادة الخامسة 
والأربعيـن مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، والتي جـاء فيها: »يعاقـب بغرامة لا تزيد 
علـى )50,000( خمسـين ألـف ريـال كل مـن: 3- خالـف أي حكـم آخـر مـن أحـكام النظـام أو 

اللائحة«، بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الحكم برد الدعوى«.

وبعـرض مذكـرة رد المدعـى عليهـا علـى المدعي أجاب في مذكرتـه الجوابية: »أن المحل 
عبارة عن ورشـة صغيرة طولها )2×4( أمتار لإصلاح الديناموات ليس فيها تجارة ولا بيع 
ولا شراء، والذي قام بالشخوص نظر إلى فاتورة قديمة والفواتير الجديدة موجودة في 
ا  المحـل، وتحتـوي علـى الرقـم الضريبـي والمحـل لا يوجـد لـه مـوردون؛ حيث إنـه صغير جدًّ
وأنا على اسـتعداد لقفل المحل وإلغاء سـجله التجاري؛ حيث إن دخله ضعيف ولا يحتمل 
مثـل هـذه الغرامـات ومـن المفتـرض علـى مـن قـام بزيـارة المحـل أن يتصـل بصاحبه؛ لأن 
العامـل لا يعلـم مـا يريـده ممثـل الهيئـة لعـدم قدرتـه على التحـدث باللغـة العربية، نأمل 
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إلغاء هذه الغرامة نظرًا لما نعانيه من ظروف مالية بسبب الوباء«.

وفـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 2020/11/02م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بعـد(؛ للنظـر فـي الدعوى المرفوعة من )...(، هوية وطنية رقم )...(، مالك 
ورشـة )...(، سـجل تجـاري رقـم )...(، ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل، وبالمنـاداة على 
أطـراف الدعـوى، لـم يحضـر المدعـي ولا مـن يمثله مـع ثبوت تبليغه بموعد هذا الجلسـة 
عبـر البريـد الإلكترونـي المقيـد فـي ملـف الدعـوى، وحضـر )...(، هويـة وطنيـة رقـم )...(، 
ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجب التفويض الصادر عـن الهيئة العامة للزكاة 
والدخل برقم )...(، وطلب المدعي في لائحة دعواه إلغاء قرار الهيئة بشأن فرض غرامة 
الضبـط الميدانـي بمبلـغ وقـدره )10,000( ريـال، اسـتنادًا إلـى التفصيـل الـوارد فـي لائحـة 
الدعـوى، وبسـؤال ممثـل الهيئـة عـن رده عمـا جـاء فـي لائحـة دعـوى المدعـي. تمسـك 
بصحـة قـرار الهيئـة بفـرض الغرامـة وفـق التفصيل الوارد فـي مذكرة الـرد الجوابية، وبعد 
المناقشة وحيث إن الدعوى مهيأة لصدور قرار فيها، قررت الدائرة ما جاء في منطوق 

القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل فـرض غرامـة الضبـط الميداني عليـه بمبلغ وقدره )10,000( ريال اسـتنادًا 
إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافة ولائحته التنفيذية، ولما كان هذا النزاع من النزاعات 
الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجـب 
المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، والنظر فـي مثل هذه الدعوى 
مشـروط بالاعتـراض عليـه خالل )30( يومًـا مـن تاريـخ إخطـاره بقـرار المدعـى عليهـا طبقًـا 
للمـادة التاسـعة والأربعيـن مـن النظـام، وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أن 
المدعـي تبلـغ بالقـرار محـل الدعـوى بتاريـخ 2019/12/25م وتقدم بالاعتـراض عليه بتاريخ 
2020/01/05م، فتكـون هـذه الدعـوى مسـتوفية لأوضاعهـا الشـكلية ويتعيـن قبولهـا 

شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمل الدائـرة لأوراق الدعوى وإجابـة طرفيها، ثبت للدائرة 
أن المدعى عليها أصدرت قرارها بفرض غرامة على المدعي بمبلغ وقدره )10,000( ريال 
لمخالفتـه أحـكام النظـام ولائحتـه بعـدم تضميـن الفاتـورة الصـادرة منـه رقمـه الضريبي، 
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وذلك اسـتنادًا إلى الفقرة )8/ب( من المادة )الثالثة والخمسـين( من اللائحة التنفيذية 
لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التـي تنص علـى أنه: »يجب أن تحتـوي الفاتورة الضريبية 
المبسـطة علـى التفاصيـل الآتيـة: ب- اسـم وعنـوان المـورد ورقـم تعريفـه الضريبـي«، 
والمـادة )38( مـن النظـام التـي تنـص علـى أنه: »يتولـى موظفون يصدر بتسـميتهم قرار 
من مجلس إدارة الهيئة الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام، ولهم جميع 
الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم، وتحدد اللائحة إجراءات قيامهم بأعمالهم«؛ وحيث 
نـص محضـر الضبـط الميدانـي المـؤرخ بتاريـخ 2019/09/30م علـى أنـه: »تـم زيـارة المحل 
وتبين صحة البلاغ وعدم وجود رقم ضريبي على الفاتورة وأيضًا لا توجد شهادة تسجيل 
الضريبـة فـي المحـل«، واتضـح أن فواتيـر المدعـي التـي أرفقتها المدعى عليهـا بمذكرتها 
وهـي فاتـورة رقـم )0819( الصـادرة بتاريـخ 2019/09/08م وفاتورة رقـم )0818( الصادرة 
بتاريـخ 2019/09/09م لـم تشـتمل علـى رقمـه الضريبـي بالمخالفـة لحكـم الفقرة المشـار 
إليهـا. ولا يؤثـر فـي ذلـك مـا قالـه المدعـي مـن أن هـذه الفواتيـر قديمـة ولديـه فواتيـر 
جديـدة تشـتمل علـى الرقـم الضريبـي، لا سـيما أنـه لـم يرفـق بمذكرتـه مـا يثبـت أن لديـه 
فواتير صادرة قبل تاريخ هذه الزيارة الميدانية للمدعى عليها ومشتملة على رقم تعريفه 
الضريبـي، كمـا لا يؤثـر علـى ذلـك نموذج الفاتورة التي أرفقهـا بمذكرته لكونها لا تحتوي 
علـى مبيعـات ولا تاريـخ إصـدار؛ فخلصت الدائرة بشـأن ذلك إلى صحة قرار المدعى عليها 

لموافقته ما جاء في النظام.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

أولً: قبول الدعوى من الناحية الشكلية.

ثانيًـا: رفـض دعـوى المدعـي )...( هويـة وطنيـة رقـم )...( مالـك ورشـة )...( سـجل تجاري 
رقم )...( بإلغاء غرامة الضبط الميداني بمبلغ وقدره )10,000( ريال.

ـا بحـق المدعـى عليهـا، وحـددت  ـا بحـق المدعـي، وحضوريًّ ـا اعتباريًّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الدائـرة يـوم الأحـد الموافـق 2020/11/22م موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ويعتبـر هـذا 
ا وواجب النفاذ وفقًا للمادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات  القرار نهائيًّ

والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


